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إن العالم في حالة اضطراب، ونحن نستطيع بل ويجب علينا تغيير ذلك، حيث يعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وانتشاره بمثابة تذكيرا جديدا بأن الجنس البشري ينهض ويسقط معا. إنها اللحظة التي تتطلب من  بلدان العالم قاطبة اتخاذ  إجراءات منسقة وحازمة ومبتكرة.  إنه فيروس واحد وعالم واحد وحرب واحدة وخيار واحد ومستقبل واحد.
 
كيف ستخوض الصين هذه المرحلة التنموية الجديدة لتعويض المخاوف المستقبلية؟ وماذا ستكون خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية في الصين في مرحلة ما بعد الجائحة؟ ها هنا بعض ما تم التوصل إليه:
 
1- نموذج التداول المزدوج  
 
أصبح تعافي الاقتصاد الصيني على شكل V جليا مع تضافر تدابير الوقاية واستئناف النشاط الاجتماعي. ولتعزيز الإنعاش الاقتصادي وجعله أكثر استدامة، فإنه من الجلي أن الصين في حاجة إلى وضع استراتيجية تنموية جديدة.
 
ولتجسيد الرؤية التطلعية، فقد دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل الجهود لتعزيز الإصلاح على نحو أعمق والعمل على الارتقاء بمستوى الانفتاح لإعطاء دفعة قوية في سبيل إنشاء نموذج تنموي جديد، وشدد الرئيس الصيني على أن التعجيل بإنشاء النموذج التنموي الجديد القائم على التداول المزدوج ويؤكد على السوق المحلية باعتبارها الدعامة الأساسية بينما تستطيع الأسواق المحلية والخارجية أن تعزز بعضها البعض.
 
تم طرح هذا النموذج التنموي الجديد لأول مرة في شهر مايو من هذا العام بهدف إدماج الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، ما يعني أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز الطلب المحلي وتنمية قدرات الصين التكنولوجية.
 
ومما لا شك فيه أن هذه الخطة ليست بمثابة خطة طوارئ لمجابهة للتأثر الشديد الذي واجهته شبكات التصنيع والتوريد جراء جائحة "كوفيد-19" ولا هي تدابير حازمة لمواجهة انفصال بعض البلدان عن الصين.
 
وفي شرحه لهذا النموذج الجديد بوصفه " خيار استراتيجي"، أفاد الرئيس الصيني بأن هذا النموذج لا يعد بأي حال من الأحوال حلقة داخلية مغلقة بل أنه تداول ثنائي منفتح يتضمن تعاون كلا من الأسواق المحلية والخارجية. وتأتي هذه السياسة في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى الاستفادة من السوق المحلي الهائل ومن إمكانات الطلب المحلي بما يمكن الأسواق المحلية والخارجية من تكملة بعضها البعض.
 
ونظراً لتزايد المخاوف الخارجية الناجمة عن ازدياد السياسة الحمائية وجائحة "كوفيد-19"، فإن هذا النموذج يتماشى مع البيئة الخارجية التي تتسم بالتوسع في السياسة الحمائية وانكماش الاقتصادي العالمي وتقلص السوق العالمية، فإنه ينبغي على المرء أن يكون على دراية تامة بالبيئة الخارجية بالغة التعقيد ومتميزة المنافع.
 
ويحذر صندوق النقد الدولي من الركود العميق الذي يشهده العالم. وحيث أدت جائحة COVID-19 إلى ركود الاقتصاد العالمي، فإن الصين لا تزال ملتزمة بتوسيع الانفتاح للنهوض بنموها رفيع المستوى وتعزيز العولمة والتنمية الشاملة.
 
إن عالم ما بعد جائحة كورونا في حاجة إلى شبكة تصنيع عالمية ناهضة وإلى معاملات سوقية فائقة السرعة لتعويض الخسائر. فالعولمة العادلة والأكثر كفاءة هى السبيل الوحيد لإنقاذ العالم.
 
ولا غرابة أن تكون الصين على الأرجح هي الاقتصاد الوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي هذا العام. قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (Moody’s) بمراجعة توقعاتها بالخاصة بالنمو الاقتصادي في الصين، وذلك كنتيجة للأداء الاقتصادي الفعلي للربع الثاني من هذا العام.  ورفعت وكالة التصنيف من توقعات النمو في الصين لعام 2020 إلى 1.9في المائة من  1في المائة، ويعود الفضل في ذلك إلى الانتعاش الفعلي في الناتج المحلي بقدر فاق المتوقع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. 
 
وستواصل الصين النهوض بالاقتصاد العالمي عن طريق إقامة علاقات أوثق، كما ستقوم  بتوفير فرصا سوقية أكثر توسعا للعالم بأسره.
 
2. الأهم من ذلك، ألا يتخلف أحد عن الركب
 
وضعت الصين حياة الناس وصحتهم في المرتبة الأولى عند مكافحة الفيروس، كما قامت باتخاذ التدابير الاستثنائية التي تضمن تحقيق إنجازات  رئيسية في منع انتشار الوباء واحتوائه. فمنذ تفشي الوباء ، تقوم الصين بالاضطلاع بأعمال الوقاية والمكافحة وتعزيز التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ، وتبذل قصارى جهدها لتقليل آثار الفيروس إلى الحد الأدنى.
 
ومن أجل التصدي لهذه الأزمة فقد تضافرت أفضل الموارد الطبية في البلاد، رجالا ونساء، منذ اليوم الأول لإنقاذ الأرواح. تمت تغطية الفواتير العلاجية لمرضى COVID-19 بالمستشفيات عن طريق التأمين الصحى والاعتمادات المالية. كما تعتزم الحكومة الصينية ، وفقا للتقرير، إنفاق نحو 2.285  بليون دولار أمريكي على برامج الضمان الاجتماعي لمساعدة الأسر المحتاجة.
 
إن احتواء الفيروس ووضع حياة الناس وصحتهم في المقام الأول هو أفضل طريقة لحماية حقوق الإنسان. إن حقوق الإنسان وحمايتها يستلزم إجراء حوارا وتعاونا حقيقيا في مجال تبادل الممارسات والخبرات القيمة. وفي شهر يونيو، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا تقدمت به الصين بشأن التعاون في مجال حقوق الإنسان.
 
وتزامنا مع محاربة الفيروس تقوم الصين بمكافحة الفقر. حيث أن القضاء على الفقر المدقع هو أحد أهم جوانب تعزيز حقوق الإنسان. ويمكن لهذه الجائحة أن تؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر كما يحدث في بعض البلدان. 

